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 :الملخــص

إن سلطة الإدارة في تعدیل العقد 

الإداري بصفة انفرادیة ینتج عنها إرهاق 

المتعاقد بدون خطأ الإدارة أو ما یعبر عنه 

بفعل الأمیر والتي یتمثل أثرها  في التوازن 

المتعامل المالي للعقد وذلك بعدم تكلیف 

المتعاقد مع الإدارة بما یفوق إمكانیته، و 

بالمقابل یكتسب حقوق نتیجة لتعدیل العقد 

الإداري و تنفیذه تتمثل في تعویضه تعویضا 

 .كاملا عن الأضرار التي لحقت به

 

عقد إداري ،نظریة فعل :الكلمات المفتاحیة

  الأمیر ،تعدیل العقد الإداري ،تعویض

 

 

Abstract: 
The administration’s authority to 

unilaterally amend the 
administrative contract results in the 
contractor’s exhaustion without the 
administration’s fault or what is 
expressed by the action of the 
prince, whose effect is in the 
financial balance of the contract by 
not assigning the contracting client 
with the administration more than 
his ability, and in return he acquires 
rights as a result of amending the 
administrative contract and its 
implementation It consists in fully 
compensating him for the damages 
he suffered. 
words key:  administrative 
contract, Prince action theory ; 
Amending   the     administrative 

contract,   compensation    
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  : مقدمة. 1

تهدف العقود الإداریة عامة إلى تحقیق مصلحة الجمهور، التي تكمن في تسییر 

مواكبة التطورات الحاصلة فیها بما یخدم الصالح المرافق العامة بانتظام و باضطراد مع 

العام، و تغلیب وجه المصلحة العامة على مصلحة الفرد خاصة، و ترجیح كفة الإدارة في 

مواجهة المتعاقد معها، فالإدارة  لما لها من امتیازات من حقها تعدیل شروط العقد أثناء 

ا، و دون حاجة لأخذ موافقته، و الذي لا التنفیذ بما یزید أو ینقص من إلتزامات المتعاقد معه

إلا أن المتعاقد مع الإدارة قد .یتعین علیه إلا قبولها و احتراما لاحتیاجات المفرق العام

من . تواجهه أثناء تنفید العقد الإداري ظروف لم یكن باستطاعته توقعها لحظة إبرام العقد

المتعامل المتعاقد مع الإدارة في  شأنها التأثیر على عملیة التنفیذ، فلا یجوز ان یساهم

الحفاظ على حسن سیر المرفق العام دون مقابل، فهو یسعى عادة إلى تحقیق الكسب 

  .المادي من وراء علمیة التعاقد

بهدف إقامة نوع من التوان المالي بین التزامات و حقوق المتعاقد من جهة الإدارة، جراء و 

قد و التي من شأنها الإساءة إلى المركز المالي التعدیلات التي تجریها الإدارة على الع

مجلس الدولة عمدة. بصفة عامة يللمتعاقد، و بالتالي الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإدار 

" عمل الأمیر"لذي یعود إلیه الفضل إلى إیجاد حل عن طریق ما یسمى بنظریة الفرنسي و 

  . عمل الإدارةو تعویض المتعاقد عن الأضرار التي أصابته نتیجة ل

فما المقصود بالتوازن المالي للعقد؟ وماهي الطرقوالألیات التي تسمح بإعادة التوازن المالي 

  للعقد الإداري؟

ماهیة : لإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم مجال الدارسة إلى مطلبین المطلب الأولل

  التوزان المالي للعقد الإداريأساب احتلال : المطلب الثاني. التوازن المالي للعقد الإداري

  :فكرة التوان المالي للعقد الإداري.2

مصر و  –من أجل ضمان مبدأ استمراریة المرافق العامة، استقر الفقه و القضاء في فرنسا 

الجزائر على فكرة إعادة التوازن المالي للعقد تحقیقا للعدالة، هذا الحق كرسه تنظیم الصفقات 

و التي  ")2015، 15/247المرسوم، ( 15/247العمومیة من خلال المرسوم الرئاسي رقم 

كام الفقرة أعلاه أن تبحث جاء فیها یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس ، بتطبیق أح

  : التي تطرأ عن تنفیذ صفقاتها كلما یسمح هذا الحل بما یلي تعن حل ودي للمنازعا
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و علیه قد جعل المشروع هذا " إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین 

الودیة، للنزاعات الحق إلتزاما یقع على عاتق المصلحة المتعاقدة و هذا باتخاذ طریق التسویة 

 .بهدف التنفیذ الحسن لصفقة  العمومیة

  :نشأة فكرة التوازن المالي للعقد الإداري. 1.2

ظهرت فكرة التوازن المالي في مجال تنفیذ العقود الإداریة لأول مرة بمناسبة تنفیذ عقود  

إلتزام المرفق العام، في الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 

في قضیة الشركة الفرنسیة للترام، التي صاغ مفوض الدولة لیون بلوم في  11/03/1910

من الأمور الجوهریة في عقود الإلتزام ضرورة أن یتحقق بقدر الإمكان " تقریره الذي جاء فیه 

فالمزایا و ... "  التساوي بین المزایا التي تقررت للملتزم و بین الأعباء  التي تفرض علیه 

ء یجب أن تتوازى بما یحقق التوافق بین الفوائد المحتملة و الإلتزامات المفروضة، ففي الأعبا

التوازن الشریف بین ما هو یمنح للملتزم و  –كما لو كان حسابا  –كل عقد إلتزام یتضمن 

و هذا ما یطلق علیه التوازن المالي و التجاري، و المعادلة المالیة ... بین ما یتطلب منه 

و هدا ما جاء به حكم صادر عن محكمة )125، صفحة 2015العندلي، (تیازلعقد الإم

محمود عاطف البنا، (SARL DISCIOMفي قضیة  13/07/2015مارسلیا بتاریخ 

یتحملها بمناسبة تنفیذه حیث یمنع المتعاقد تعویض كاملا جراء الأعباء التي )95صفحة 

  .لتعدیل العقد

للصفقة العمومیة في عدم )1966صنف القضاء الإداري الجزائري، (و یكمن التوازن المالي 

  .تغلیب مصلحة الإدارة المتعاقدة على حساب مصلحة المتعاقد معها

للعقد الإداري من  یعد التوازن المالي:مفهوم التوان المالي للعقد الإداري .1.1.2

الخصائص الممیزة للعقود الإداریة الذي یهدف إلى الإبقاء على طبیعة العقد على الشكل 

لهذا السبب یعتبر حق المتعاقد في إعادة التوازن . الذي اتفقا علیه المتعاقدان وقت التعاقد

لمقابل المالي المالي للعقد حقا أساسیا، وهذا یمثل امتداد طبیعي لحقه الثابت والأصلي في ا

  .المتفق علیه في العقد

یعرف التوازن المالي للعقد بأنه المساواة ما  :تعریف التوازن المالي للعقد الإداري. 2.1.2

بین النفقات و الإجراءات مع احتساب هامش ربحي ملائم یكون هو السبب من وراء إرضاء 
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التنفیذ و تنتهي دون أن یصاحب  المتعاقد، ففي كثیر من الأحیان یتم إبرام عقد و تبدأ علمیة

ذلك أي خلل لا من جهة الإدارة و لا من جهة الملتزم أو من كلیهما، و هذه الحالة لیست 

المعتادة أو الطبیعیة في جمیع الحالات و إنما قد یمر العقد أثناء مرحلة التنفیذ ما بالعدید 

تعتبر مشكلة العقود  من الظروف أو المخاطر التي تمنع السریان الاعتیادي له و هذه

الزمنیة أو العقود المستمرة التنفیذ خاطبتا إذا لا یمكن لأي من الطرفین أن یضمن ظروف 

  . تنفیذ العقد

یر بالذكر أن اتصال العقد بنشاط مرفق عام یفسر ضرورة وجود توازن مالي بین والجد-

الظروف في نظام العقود التزامات المتعاقد و حقوقه كي یستمر في تنفیذ العقد و یعتبر تغیر 

الإداریة مظهرا من مظاهر العقود في القانون الإداري بصفة عامة، الأمر الذي یحرك العقد 

 .الإداري حركة دینامیكیة عكس العقد المدني الذي یمتاز بثباته و استقراره
(https/olmerfa.com.reading, (consulte le 17/01/2023))  

و من الأمور التي تظهر اختلاف العقود الإداریة عن العقود المدنیة هو أنه یمكن للمتعاقد -

مع الإدارة ان یطالب بإعادة التوازن المالي للعقد إذا طرأ على هذا التوازن أي ظرف أو خلل 

نتقل جسیم، و كان أو تطبیق  لمبدأ التوازن المالي للعقد في عقود امتیاز المرافق العامة ثم ا

  .بعد ذلك إلى عقود مقاولات الأشغال العامة و التورید

أن فكرة التوازن المالي للعقد لا تطبیق  andre de laubadaireو یرى الفقیه الفرنسي   -

إلا عندما یكون اخلال التوازن بفعل الإدارة و أنه لا یجب إعماله في حالة الظروف 

الحیوري محمود دخلف، (مادیة غیر المتوقعةالخارجیة مثل الظروف الطارئة و الصعوبات ال

، بینما ینتقد فقیه آخر فكرة التوازن المالي للعقد بسبب خارج عن  )191، صفحة 1998

إرادة طرفي العقد، لا یطبق مبدأ التوازن المالي للعقد إلا في حالات محددة و بالشروط 

المعروفة في نظریة الظروف الطارئة لأن المتعاقد مع الإدارة علیه أن یتحمل مخاطر 

  .المشروع المعقولة 

تلال التوازن المالي من قبل الإدارة نجد أنفسنا أمام الحالة الطبیعة و التي أما في حالة اخ -

 ,https/olmerfa.com.reading) تعلب فیها فكرة التوازن المالي للعقد دورها الأساسي

(consulte le 17/01/2023))  

سابیة جامدة بین الإلتزامات و الحقوق و لا یعتبر التوازن المالي للعقد الإداري موازنة ح -

المتقابلة بل أنه موازنة تهدف إلى إقامة تعادل نسبي شریف للإلتزامات المتبادلة بین الإدارة 
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و المتعاقد معها و ذلك لجعل المتعاقد قادر على تنفیذ التزاماته التعاقدیة على أفضل وجه، و 

كان الهدف الأساسي من تعاقده مع الإدارة إعادة الاطمئنان إلى نفسه في تحقیق الربح الذي 

و لكن یضمن استمرار العقد بانتظام و إطراء و ان یكون هناك تأثیر لهذه الإجراءات بطریقة 

مباشرة أو غیر مباشرة على خدمات  المرفق العام محل العقد و تشغیله ، و ضمان 

  .)367حة ، صف2001كنعان نواف، (استمراریته

  :أساس التوازن المالي للعقد الإداري. 2.2

  : إن أهم أسس التوازن المالي تتمثل فیما یلي

یعتبر هذا الحق من اهم حقوق المتعاقد  :حق وصول المتعاقد على المقابل المالي .1.2.2

مع الإدارة و ذلك لكون المتعاقد إنما یهدف قبل كل شيء إلى تحقیق منفعة مادیة تتمثل في 

الربح و یتخذ المقابل النقدي صورا متعددة وفقا لطبیعة العقد فقد یكون عبارة عن ثمن 

و قد یكون رسما یدفعه ... مة، بالنسبة لعقود التورید و الأشغال العامة و عقود النقل العا

المتعقدین للملتزم إزاء حصولهم على الخدمة من عقد إلتزام المرفق العام، كما یمكن أن یكون 

 .أیضا بمثابة فائدة كما هو الحال في عقد القرض العام

یقتض التوزان المالي للعقد، الحفاظ على : وفاء المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة .2.2.2

التعاقدیة من خلال الوفاء بالاتزامات وتنفیذها على الوجه الأكمل وفقا للمعایر المتفق الرابطة 

علیها، لیتم أداء الحقوق كمقابل لما تم تنفیذه، و إذا كان من البدیهي أن یقوم المتعاقد بتنفیذ 

ت بنود العقد تنفیذا شخصیا، فیتعین علیه متابعة تنفیذه خلال المدة المحددة، حتى و ان تحل

الإدارة بالتزاماتها إن لیس في وسع المتعاقد الإمتناع عن التنفیذ نظرا لاحتیاجات المرفق 

العام ، باعتبار أن المتعاقد إضافة إلى كونه طرف في العقد فهو شریك للإدارة في تحقیق 

 .المصلحة العامة

الإداري ما یشكل خرقا لقواعد العقد : مظاهر الإخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري .3.2.2

و یزعزع استقرار النظام المالي للعقد و یتخذ إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدیة صورا عدة 

 .أبرزه

یرتب العقد الإداري التزامات عقدیة على :عدم تمكین الإدارة المتعاقدة من تنفیذ العقد - )أ

نفیذه حتى یفرغ من عاتق الإدارة من بینهما تمكین المتعاقدین تنفیذ العمل و الإستمرار في ت
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إنجازه ، فإذا لم توفى الإدارة بإلتزاماتها فإن ذلك یشكل خطا عقدیا یخول للمتعاقد معها، حق 

المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن امتناعها، كعدم تمكین المتعاقدین من القطعة 

العقد، كلها أخطاء صادرة عن الإدارة تشكل خرق لبنود ... الأرضیة المخصصة للأشغال 

 .یستحق المتعاقد على إثرها تعویضا شاملا عن الضرر الذي لحق به

و هي إحدى أهم الإمتیازات الممنوحة :تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها في التعدیل -)ب

للإدارة خدمة للمصلحة العامة و هي تشكل مظهرا من مظاهر الشروط غیر المألوفة في 

باستعمالها لملائمة العقد مع الظروف المستجدة  و التي  العقود الإداریة، حیث تقوم الإدارة

لم تكن متوقعة أثناء إبرام العقد و هي ترمي من خلاله إلى تغییر الالتزامات التعاقدیة 

  للطرف الآخر إما عبر الزیادة أو التقلیص منها وفق حاجات المرفق العمومي

ب اختلال التوازن المالي للعقد إن أسبا: أسباب اختلال التوان المالي للعقد الإداري. 3

مختلفة فقد تكون ناتجة عن القوة القاهرة و هي تلك الظروف الخارجیة عن نطاق الطرفین 

والمتعاقدین حیث لم یكن بإمكان المتعاقدین أن یتوقعها ولا أن یدفعها، و هي تجعل تنفیذ 

  .تهالعقد مستحیلات استحالة مطلقة و من شأنها إعفاء المدین من إلتزاما

فالقوة القاهرة هي من الأسباب التي تؤدي إلى اختلال التوازن المالي إختلالا نهائیا و یكون -

من نتیجتها حق المتعاقد في طلب فسخ العقد ، و تختلف القوة القاهرة عن الظروف الطارئة 

التي یجعل تنفیذ الالتزام مرهق و لكنه غیر مستحیلا و لكن بالمقابل هناك أسباب أخرى 

 :دي إلى اختلال التوازن المالي للعقد تتمثل فیما یليتؤ 

إن للمصلحة المتعاقدة السلطة الكاملة في  :اختلال التوازن المالي بسبب فعل الإدارة1.3

اتخاذ إجراءات عدیدة البعض یدخل في تعدیل بنود العقد والأخر یكون من بین الاجراءات 

  لوصفها سلطة عامةالضبط الاداري الذي تتخذه المصلحة المتعاقدة 

وقد یكون فعل الأمیر وصفا لإجراءات إداریة صادرة عن المصلحة المتعاقدة كما قد یكون -

كذلك بالنسبة للبعض الاجراءات الصادرة عن السلطة العامة في الدولة طالما أدت إلى 

  .اختلال التوازن المالي للعقد المبرم

، 1979عمار عوابید، (یعرف الدكتور عمار عوابدي :ماهیة نظریة فعل الأمیر.1.1.3

فعل الامیر بأنه تلك الأعمال و الإجراءات الإداریة المشروعة التي تتخذها و  )367صفحة 

تصدرها السلطات الإداریة المتعاقدة، ویكون من شأنها زیادة الأعباء المالیة بالنسبة للطرف 
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مع الإدارة أو زیادة الإمتیازات المنصوص علیها في العقد، الأمر الذي یشكل المتعاقد 

  .مخاطر إداریة استثنائیة و الغیر عادیة

كل إجراء صادر إحدى السلطات العامة <أما الإجتهاد القضائي فعرف عند الأمیر بأنه -

عاقد مما یخل بالتوازن في الدولة، یؤدي إلى تفاقم أعباء المتعاقدین ،  لم یكن متوقعا أثناء الت

 )81، صفحة 1998محمود عبد المجید المغلربي، (المالي للعقد المبرم

وطبقا للقضاء الإداري الجزائري نظریة فعل الأمیر و جعله من أسباب اختلال التوازن  -

  1964/12/11المالي بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة لمدینة الجزائر بتاریخ 

  )95- 84ات ، الصفح1964المحكمة الاداریة لمدینة الجزائر، (في قضة المذكورة سابقا

حیث أن لتطبیق آلیة فعل الأمیر شروط معنیة  :شروط تطبیق آلیة فعل الأمیر .2.1.3

  :تتمثل فیما یلي

بمعنى أن یكون هناك عقد إداري صحیح بمعناه الفني :أن یكون هناك عقد إداري: أولا

  )600، صفحة 1975سلمان محمد الطماوي، (الدقیق 

یشترط تطبیق نظریة فعل الأمیر أن  :أن یكون الإجراء المنفذ من الإدارة غیر متوقع: ثانیا

یكون الإجراء المتخذ من طرف الإدارة غیر متوقع وقت إبرام العقد حتى لا تستبعد و تعمل 

  .بما هو وارد في العقد

داري الجزائري لم یتخذ القضاء الإ :أن یكون الإجراء صادرا عن المصلحة المتعاقدة: ثالثا

موقفا صریحا حول ضرورة إشتراط صدور  الإجراء من المصلحة المتعاقدة دون سواها یمكن 

  تطبیق نظریة فعل الأمیر  على الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة في الدولة

أن یؤدي الإجراء الصادر عن المصلحة المتعاقدة إلى حدوث ضرر للمتعامل : رابعا

، صفحة 2001قرار صادر عن مجلس الدولة، (بأن حدوث الضرریشرط علما :المتعاقد

بل یكفي )157، صفحة 1999محمود قاسم جعفر، (فیه درجة معینة من الجسامة )237

الإجراء، بغض النظر عن حجم أن یستند إلى فعل الأمیر تضرر المتعامل المتعاقد بذلك 

  .الضرر ومداه

الإجراءات المتخذة من الإدارة في فعل الأمیر قد تتخذها في شكل  :صور فعل الأمیر. 2.3

قرار إداري خاص بالتعاقد، أو قواعد تنظیمة ، و لكنها تؤثر في موضوع العقد و تعدیل 
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ثر هذه الإجراءات تأثیرا مباشر الظروف التي تم مراعتها عن الإقدام على إبرام العقد و قد تؤ 

  . كتعدیل شروط العقد بالإدارة المنفردة للإدارة أو غیر مباشرة على العقد

أما التأثیر غیر المباشر فإنه یحدث نتیجة رفع أسعار السلع المتعاقد علیها أو التي -

  .یستعملها في تنفیذ العقد أو رفع الأجور من قبل الإدارة

یتمثل الإجراء الخاص في سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري   :الإجراء الخاص. 1.2.3

بإدارتها المنفردة و ذلك بالتعدیل سواء النقصان أو الزیادة، أو في شروطه أو مدة تنفیذ 

العقد، مما یكلف المتعاقد تكالیف لم یكن الحسبان  وقت تحدیده للثمن المتعاقد علیه هذه 

لعقد الإداري بشرط أن یكون من شأنه زیادة تكالیف مالیة الإجراء المؤثر في ظروف تنفیذ ا

  .لم تكن وسع المتعاقد توقها أثناء إبرام العقد

یتمثل الإجراء العام في صورته كإجراء عام في القوانین اللوائح التي : الإجراء العام. 2.2.3

شروط تنفیذ تزید من أعباء المتعاقد مع الإدارة و له صورتین صورة أن تؤدي إلى تعدیل 

العقد الإداري إلغاء تلك الشروط أو التعدیل فحوها ، یمكین للمتعاقد الحصول على التعویض 

الكامل بشرط أن یكون الإجراء العام أمرا و تمن النص علیه من طرف المشروع بحق 

  .المتعاقد في التعویض

 ) 1939، 15/247مرسوم الرئاسي من ال 135المادة (و عندما یعدل الإجراء العام 

ظروف تنفیذ العقد الإداري یعمل هذا التنفیذ أكثر تكلفة على المتعاقد مع الإداریة مثل 

التشریعات الضریبیة أو الجمركیة فمجلس الدولة الفرنسي یرفض التعویض و لكن إستثناءا 

ض على أساس یقبل التعویض في حدود دیقت ، كما أنه یمكن للمتعاقد قبض التعوی

  .الظروف الطارئة في هذه الحالة

أسس مجلس الدولة  :إعادة التوازن المالي للعقد على أساس نظریة الظروف الطارئة .4

من خلال أحكامه نظریتین تقومان على ظروف خارجة عن تصرفات الإدارة تساهم في 

إعادة التوازن المالي للعقد الإداري و هما نظریة الظروف الطارئة و الصعوبات المادیة غیر 

  .المتوقعة

لة أنشئت نظریة الظروف الطارئة من طرف مجلس الدو  :نظریة الظروف الطارئة  . 4.1

فعقب الحرب نشوء الحرب العالمیة  1916مارس  30الفرنسي من خلال حكمه الصادر في 

الأولى إرتفعت أسعار الفحم بشكل كبیر لدرجة أن شركة الإضاءة لمدینة بودو وجبت 
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الأسعار التي تتقاضها بعد كثیر من أن تغطى نفقات الإدارة، في الجهة المقابلة تمسكت 

بناءا على أن العقد شریعة المتعاقدین و أن التنفیذ إلتزام ) إمتیاز(تزام الإدارة بتنفیذ عقد الإل

الشركة لم یصبح مستحیل، لأن الفحم و لو أن أسعاره قد ارتفعت فإنه موجود بما دفع الشركة 

و السلطة الإداریة إلى التوجه صوب مجلس الدولة فإذا به یقر مبدأ جدیدا مستمدا من قاعدة 

لعامة مقتضاه أنه إذا حدث ظرف لم یكن في الحسبان و كان من شأنه دوام سیر المرافق ا

أن یزید من الأعباء على عاتق إلى حد الإخلاء بالتوازن للعقد الإداري إخلال جسیما، 

فللملتزم الحق في أن یطلب من الإدارة و لو مؤقتا المساهمة في الخسائر التي لحقت بها من 

 https/dspace.univ-msila.dz.land, (consulte le)جراء هذه الظروف 

17/01/2023))  

  :شروط نظریة الظروف الطارئة .1.1.4

وهذا إما نتیجة إجراءات عامة، كالقوانین و اللوائح التي تؤدي  :طبیعة الظروف الطارئة: أولا

إلى قلب إقتصادیات السوق أو یفرض ضریبة جدیدة، و إما نتیجة إجراءات خاصة كصدور 

  .أمر بنقل أعمدة الكهرباء لإعتبارات السلامة إذا ترتب على ذلك إخلال بإقتصادیات العقد

عبد الرزاق السنهوري، (:دوث و یمكن دفعهكون الظرف الطارئ غیر متوقع الح: ثانیا

حیث یشرط عدم توقع الفعل الطارئ من طرف المتعاقد لقیام  )252، صفحة 2004

النظریة، و یجب أن یقع بعد إبرام العقد و قبل إتمام تنفیذه أما خلاف ذلك فإن القاضي له 

  .یحكم بالتعویض

و یقصد به حوادث من جهة أخرى  :لفرق الاطارئ خارج إرادة المتعاقدینكون نشوء ا:ثالثا

  .غیر الجهة المتعاقدة معها أو ما یسمى بإستغلال الفرق الطارئ

 )57، صفحة 1999حمدي عبد الرحمان، (أن یكون للطرف الطارئ أثر على العقد:رابعا

إلحاق خسائر بالمتعاقد تؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد و حیث یتعین أن یكون من شأنه 

  .لكن الفكرة نسبة تقدر في كل حالة على حدى وصفا لظروف كل عقد إداري

  :و ینتج عن هذه النظریة النتائج التالیة

 . تقید المتعاقد بالإلتزامات بناء على العقد المبرم بینه و بین الإدارة - 1

 .ضرورة مساعدة الإدارة للمتعاقد - 2
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 .مساعدة الإدارة للمتعاقد مؤقتا - 3

تعد هذه النظریة من إنشاء القضاء  :نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة .2.4

و طبقها منذ منتصف القرن التاسع عشر بمواجهة الحالة ) مجلس الدولة(الإداري الفرنسي 

علیها التي یجد فیها المتعاقد نفسه أمام صعوبات مادیة استثنائیة و غیر متوقعة یترتب 

و ذلك فإنه . الزیادة في أعباءه ویجعل تنفیذ العقد على حالة أشد وطأة علیه و أكثر تكلفة 

یجب تعویض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار التي لحقت به تأسیسا على فكرة العدالة و 

  : و یشرط لتطبیقها ما یلي)1975سلمان محمد الطماوي، (النیة المشتركة للطرفین 

 .یجب أن تكون الصعوبات ذات طبیعة مادیة -

 .یجب أن تكون الصعوبات غیر متوقعة أثناء إجراء العقد -

 .یجب أن تكون الصعوبات ذات طابع إستثنائي -

  :خاتمة .5

من خلال هذه الوقفة القانونیة نقول أن یقصد بالتوازن المالي للعقد بقاء حقوق و إلتزامات 

وازنة من وقت نشوء العقد أي منذ لحظة إبرامه و یبقى تمام تنفیذه و هو أمر الأطراف مت

مفترض في كل عقد إداري كما أنه من حق المتعاقد مع الإدارة أن یعوض بمقتضاه في حالة 

  .الإخلاء به دون حاجة إلى نص على ذلك في العقد

  : أهم النتائج المتوصل إلیها تتمثل فما یلي

بتدعها مجلس الدولة الفرنسي لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري و نظریة عمل الأمیر إ - 1

 .المحافظة على حقوق و إلتزامات مع الإدارة

لإعمال نظریة فعل الأمیر و إحداث أثرها القانون في إعادة التوازن المالي لا بد من  - 2

 .توافر مجموعة من الشروط و الضوابط التي یتم على أساسها تعویض المتعاقد

یتمییز التعویض الذي یخص المتعاقد مع الإدارة وفقا لنظریة فعل الأمیر أنه تعویض  - 3

 .یشمل كل ما لحق بالمتعاقد من ضرر و ما فاته من كسب

إن المقصود بالتوازن المالي للعقد الإداري هو ضمان توازن شریف بین نسبة الحقوق إلى  - 4

فهو مبدأ عام یطبق بغض . الاختلالالأعباء قبل الإختلال مع تلك النسبة التي حدثت بعد 

، و مستقل من جهة أخرى عن باقي المبادئ و القواعد التي تحكم الاختلالالنظرعن سبب 

 .النظریة العامة للعقود الإداریة
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إن جل النظریات المذكورة سابقا لها هدف واحد هو المحافظة على استمراریة سیر  -5

للمتعامل المتعاقد عما یعترضه من صعوبات المرافق العامة و ذلك من خلال تقدیم الدعم 

 .غیر مادیة  تثقل كاهله

 :قائمة المصادر و المراجع
1. https/dspace.univ-msila.dz.land. ((consulte le 17/01/2023)). 
2. https/olmerfa.com.reading. ((consulte le 17/01/2023)). 
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